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في انتخابات الإدارة المحلية

قوائم كردية مواجهة وموازية لقوائم جبهة النظام

(بانوراما)

لأول مرة منذ استيلاء حزب البعث على السلطة، يتم تشكيل قوائم انتخابية كردية تنافس وتواجه قوائم جبهة النظام، لاسيما في محافظة الحسكة (الجزيرة). فرغم المقاطعة الشكلية لقوى إعلان دمشق، ومن ضمنها الأحزاب الكردية (الجبهة والتحالف وآزادي)، ويأس الشارع من سياسات النظام، تمكن حزبنا من خوض المعركة الانتخابية بالتحالف مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وتيار المستقبل الكردي، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين على قاعدة تشكيل قوائم موازية ومنافسة لقوائم النظام في الجزيرة، والاستمرار في العملية الانتخابية حتى النهاية.

وقد انطلقنا من أن ترك النظام يعيث فساداً ويتظاهر بأنه يقود البلاد والعباد دون معارضة، عمل عقيم. فالحقوق لا يتصدق بها أحد، وإنما تنتزع بالنضال والتضحيات. وإذا كان النظام قد اعتاد على تشكيل قوائم تسلطية، ويستخدم إعلامه الرسمي وأجهزته القمعية في فرض تلك القوائم، فإن من واجب قوى المعارضة –لاسيما الكردية- التي تستمد قوتها من عمقها الجماهيري الواسع أن تشكل قوائم تعبر عن الحجم البشري الحقيقي، ليشارك الكرد في الإدارة المحلية حسب نسبتهم البشرية. ومن هنا فقد جرى الاتفاق على دخول الانتخابات بكل ثقة وتصميم رغم العراقيل الكبيرة التي وضعتها أجهزة السلطة أمام سير العملية التي جرت يومي 26 و27/ آب 2007 التي تمثلت في مسألة نقل الموطن الانتخابي في المدن، حيث كان المعمول به سابقاً هو تشكيل جداول جماعية بالراغبين في نقل موطنهم الانتخابي، لكن السلطات عمدت إلى حصر ذلك بالنقل الفردي المكلف والبطيء، بالإضافة إلى عدم السماح به إلا قبل الانتخابات بثلاثة أيام، وهذا أدى إلى قيام مرشحينا بمراجعة السلطات والاحتجاج والتهديد بالنزول إلى الشارع. ويبدو أن النظام خشي كثيراً من نقل الموطن، ذلك أن المدن الكردية مثل قامشلو، ديرك، عامودا، درباسية، تربه سبي، سري كانييه، يشكل سكان الأرياف الأكثرية فيها، ولا يحق لهم الاقتراع إلا بنقل الموطن. ومن هنا فقد استمرت العراقيل حتى النهاية، في حين تم التعامل مع العرب بجداول جماعية وحتى مسألة الدعاية الانتخابية وفتح المكاتب فقد أحالت السلطات طلبات مرشحينا إلى الأمن السياسي الذي عمد إلى تأخير الموافقة لتضييق أيام النشاط الانتخابي الجماهيري، كما تأخرت الموافقة على طبع قوائم الائتلاف الوطني.

أمام ضيق الوقت وعراقيل أجهزة النظام، لم نراوح في مكاننا، بل نظمنا حملات دعائية عبر مكبرات الصوت، والتنقل بأرتال السيارات في قامشلو، وكذلك باتجاه عامودا وتربه سبي، واستخدمنا الموسيقى الكردية (الطبل والزمر) لجلب انتباه الشارع الكردي، كما جرى فتح مكاتب للدعاية، وخلال الجولات خاطب مرشحونا الجماهير بحماس وشجاعة، وأشادوا بوحدة الحركة والقوائم الموحدة، وبحق الكرد في إدارة مناطقهم، وانتقدوا سياسات النظام وأساليب القمع المستخدمة، وحتى الفرق الفنية الكردية قامت بدورها وقدمت عروضها، واستقطبت الجماهير لتشعرها بضرورة الالتفاف حول قوائم الائتلاف الوطني التي شكلها الكرد والشيوعيون (خارج جبهة النظام)...

وخلال اليوم الأول من الانتخابات أصبح مرشحونا ورفاقنا وأنصارنا كخلية نحل ينتقلون من صندوق انتخابي إلى آخر، يبذلون كل الجهود الممكنة لمنع التلاعب والتزوير، ذلك أن السلطات عمدت إلى تكليف عناصر موالية لها وبعثية أثناء تشكيل اللجان المشرفة على صناديق الاقتراع، وأوعزت لها بأن تلجأ إلى التزوير والخداع والترهيب لتضمن النجاح لقوائم النظام. وقد أبدى العديد من مرشحينا ورفاقنا مواقف بطولية وجريئة في كشف وفضح التلاعب، ووصل الأمر في عشرات المراكز إلى التضارب والاشتباك بالأيدي. ولمست أجهزة النظام صموداً وإقداماً غير معهودين من قبل، وسجل مرشحونا اعتراضات على انتهاكات لأصول الانتخابات وحالات تزوير حيث قدموها إلى لجنة الطعن بالانتخابات لدى مدير منطقة قامشلي، وعندما شعرت السلطات بتصويت أغلبية المشتركين في الاقتراع لصالح قوائمنا لاسيما في ديرك وقامشلو وعامودا  لجأت كعادتها إلى أساليبها الملتوية في الليل، فملأت العديد من الصناديق بقوائمها حسبما تمكنت من ذلك، وقد علمنا من أحد وكلاء مرشحينا بأنه سمع الشرطي المكلف بحراسة الصندوق يرد على هاتف جوال الساعة الثالثة ليلاً، بأن الوكيل الكردي لم ينم، ومازال صاحياً، وهذا يدل على فضاحة توجه السلطة وتورطها في التزوير، وعجزها عن قبول النتائج الحقيقية. ليس هذا  فحسب بل عمدت في اليوم الثاني إلى الإيعاز للجان المشرفة على الصناديق بتنظيم جداول جاهزة بالنتائج حتى قبل فتح الصناديق بفترة قصيرة، وإخراج بعض الوكلاء من المراكز. والأنكى من ذلك أن مرشحينا منعوا من حضور المرحلة النهائية للفرز وعد الأصوات رغم أن العديد منهم طرقوا الأبواب لممارسة حقهم في مديرية منطقة قامشلو، إلا أن الأبواب أغلقت في وجوههم. وهكذا صممت السلطات على عدم الاكتفاء بما قامت به من ضغوط وتزوير خلال العملية الانتخابية، ووضعت الصناديق وجداول النتائج في غرف مغلقة لدى مديريات المناطق وفي مبنى المحافظة، ولم تعلن النتائج رغم إعلان وزير الإدارة المحلية لها، بل جرى تسريب بعض النتائج بشكل محدود.

ولفضح ألاعيب السلطات، ووضع الجماهير بصورة الواقع، صدر بيان سياسي جريء تضمن فضح النظام الاستبدادي القمعي، وعجزه عن قبول العملية الديمقراطية وإمعانه في الفساد والتزوير. وأكد البيان نجاح قوائم الائتلاف الوطني التي حازت على أكثرية أصوات المقترعين رغم إقدام النظام على مصادرة الحقائق، واللجوء إلى التزوير المفضوح.

وفي يوم الثلاثاء 28 آب جرى تحشد جماهيري كبير حول خيمة نصبت في حي الكورنيش قامشلو (طيلة أيام انتخابات) وبحضور العشرات من عناصر الشرطة والأمن نظم مهرجان خطابي قرئ فيه بيان القوى السياسية من قبل الرفيق إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزبنا يكيتي، كما تحدث العديد من المرشحين الذين فضحوا ممارسات وألاعيب عناصر السلطة: جميل عمر (أبو عادل)، محمد معصوم محمد، سليمان عيسى، يوسف كوتي، مسعود قاسو، حسين مراد، أنور ناسو، دلفين عنز، كوثر دوكو، وعلت أصوات الجماهير بالهتاف للحرية والديمقراطية، ووحدة الصف الكردي، وبالتصميم على مقارعة سياسات النظام، والنضال الجاد من أجل حقوق الشعب الكردي.

لقد أثبتت المعركة الانتخابية صواب رؤيتنا النضالية المتمثلة في الاحتجاج والتظاهر والمشاركة القوية في الانتخابات، فمن البديهي أن الانزواء عن الساحات النضالية، والاكتفاء بالانتقادات داخل الغرف المغلقة لن يفتح الأبواب أمام حل قضيتنا، فنحن أمام نظام متسلط ومزور، ومن واجبنا الدفاع عن وجودنا وحقوقنا بكل السبل النضالية الديمقراطية.

لقد تمكنّا، خلال الأيام القليلة الماضية من إيقاظ الشارع، وتحريكه، وواجهنا بكل جرأة قوائم النظام، وفضحنا ممارساته، وسرنا خطوة أخرى في كسر حاجز الخوف والتردد. وفيما يلي بعض النتائج المتسربة من المحافظة رغم التلاعب والتزوير والتعتيم على الحقائق:

- حققت قائمة الائتلاف لمجلس المحافظة منطقة قامشلو ما بين 23000 إلى 27000 صوت.

- حققت قائمة الائتلاف لمجلس مدينة عامودا أكثر من 70% من الأصوات.

- فاز 7 مرشحين من أصل /10/ مقاعد في مجلس بلدية تنورية/ناحية تربه سبي وقامت السلطات بالتلاعب بعد فتح الصناديق وبتدخل مباشر من المحافظ، وفرضت نتائج معدلة، أبقت فقط /5/ من الفائزين الكرد مقابل فرض اثنين من المستوطنين الذين خسروا في الأصوات.

- فاز مرشحان في بلدية درباسية، ومرشحان في بلدية تربه سبي.

من جانب آخر كشفت العملية الانتخابية عن وجود أشخاص رشحوا أنفسهم كمستقلين خارج دائرة الحركة النضالية الكردية، وشكلوا تشويشاً على قوائم الحركة، وإن كان محدوداً. وقد أساؤوا بتصرفهم الأناني وغير المجدي. كما أن بعض المستقلين الذين دخلوا قوائم الائتلاف الوطني تراجعوا في منتصف الطريق إما بالانسحاب غير المبرر او بممارسة نشاط انتخابي بمعزل عن النشاط السياسي القومي الكردي، مما جعلهم في خانة المترددين او الخائفين، وهذا لا يليق بالذين يعتزون بانتمائهم الكردي!.

انتخابات الإدارة المحلية

بين أرقام الصناديق والنتائج الرسمية المضبوطة في دوائر محافظة الحسكة

لم نعتد من هذا النظام وأجهزته الاستثنائية القمعية أن يقر يوماً بإخفاق مهما كان نوعه أو حجمه بالرغم من الإخفاقات الكارثية وعلى مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لأنه دائماً أراد أن يظهر بمظهر القادر دائماً والكلي القدرة وخاصة في مواجهة الشعب ولذلك لم نتوقع أبداً أن يقر النظام أو يقبل بهزيمة جبهته الوطنية التقدمية ( العتيدة ) في المعركة الانتخابية للإدارة المحلية التي جرت مؤخراً حيث كانت تنافس قوائمه ولأول مرة في تاريخ سوريا البعث قائمة وطنية تضم مرشحين من أحزاب كردية وحزب شيوعي ومستقلين، هي قائمة الائتلاف الوطني لأنه كان دائماً يتلطى خلف أرقام وهمية مزورة وقياسية ستحصدها الجبهة الوطنية التقدمية المؤلفة من حزب البعث وشركائه من الأحزاب المعتاشة على فتات مائدته والذين يعلمون أنهم يعتاشون على بؤس الناس وشقائهم وتزييف إرادتهم رغم إدعاء البعض منهم النزاهة والبعد عن الفساد والإفساد والتباكي على حقوق المواطن وحريته.

ولكن جاءت الانتخابات المحلية لهذه الدورة في محافظة الحسكة لتكشف بالأرقام لا شعبية هذه الجبهة رغم استنفار النظام كافة أجهزة الدولة وتسخيرها لخدمة قوائم الجبهة واللجوء إلى التزويد والتزييف في الكثير من المراكز لتتستر على مدى سقوط هذه الجبهة وقوائمها شعبياً، لأنها لم تعد تمثل الحد الأدنى من إرادة الناس وخاصة في هذه المحافظة.

فهذه المرة لم يكن التزويد من خلال صناديق الاقتراع كما عهدناه حيث يقوم رؤساء المراكز وبتغطية من أجهزة الدولة من الشرطة والأمن بإملاء الصناديق بقوائم الجبهة بالنيابة من الناخبين ( أو بغيابهم ) لتنال قوائم الجبهة بعد ذلك أرقاماً قياسية تفوق أحياناً عدد من يحق لهم التصويت والانتخاب فعلياً لأن هذه المرة كانت هناك قائمة وطنية منافسة أظهر مرشحوها ووكلائهم شجاعة منقطعة النظير في الدفاع عن صناديق الاقتراع رغم حدوث الكثير من الخروقات هنا وهناك وصل لحد الاشتباك بينهم وبين رؤساء المراكز ورجال الشرطة والأمن لمنع التزويد وبالتالي أظهرت النتائج التي استقيناها من مراكز الاقتراع بعد فرز وعد الأصوات وبحضور مرشحينا ووكلائهم تفوقاً كبيراً لقوائم الائتلاف الوطني في عامودا وقامشلي وديرك ومراكز بلديات القرى ومراكز انتخابات مجلس المحافظة، حيث حقق مرشحونا 27000 صوت فقط في دائرة قامشلي ـ حسب تشريعات السلطة.

ولكن تمادياً في لعبة كذب الكل على الكل لم يرق لمحافظ الحسكة وأجهزة الأمن ولحزب البعث وشركائه هذه النتيجة فجاءت نتيجة الانتخابات من المحافظة جاهزة ومطبوخة معلنة فوز قوائم الجبهة الوطنية التقدمية ودون أن يعلن عن الأرقام رغم هزيمتها الفاقعة لتختتم هذه الدورة الانتخابية للإدارة المحلية كسابقاتها لصالح قوائم الجبهة دون أدنى احترام لقواعد اللعبة الانتخابية ولإرادة الناس.

نحن لا نأسف على النتيجة المزورة والمزيفة التي أعلنتها المحافظة، ولا نأسف لأننا لم نمثل في مجالس المدن والمحافظة لأننا عندما خضنا هذه الانتخابات كنا قد أعلنا إننا نخوض الانتخابات بهدف سياسي وليس للتمثيل في مؤسسات عبثية مزيفة وقد حققنا الهدف السياسي وأثبتنا قدرتنا وقدرة جماهيرنا على مقاومة سياسات النظام واستطعنا أن نوصل هذه الرسالة لكل من يريد أن يتلقفها وهي إننا مع دعاة التغيير الديمقراطي قولا وعملا ولن ندخر وسيلة جماهيرية سلمية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هذا التغيير وقد أردنا أن نقول أن قوائم النظام وجبهته أنها لم تعد تمثلنا بأي حال من الأحوال ولذلك حاولنا أن نسقطها شعبياً في مناطقنا وتمكنا من ذلك.

بيــــــــان إلى الرأي العام 

حول انتخابات المجالس المحلية

يا جماهير شعبنا السوري

أيتها الجماهير الكردية المناضلة

عندما قررنا خوض الانتخابات المحلية لهذه الدورة، رغم صمت عديد الأحزاب الكردية والسورية المنسجم مع ضعفها وفتور إرادة المواجهة لديها مع النظام، كنا ندرك تماما أننا نواجه نظاما استبداديا قمعيا، لا يؤمن بأي شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية، بل لا يرى في الانتخابات سوى لعبة مزيفة وجزء من الديكور السياسي 
وطالما نحن مؤمنون أن التغيير في سوريا ينبغي أن يكون عبر الوسائل السلمية الديمقراطية، وزج الجماهير في الممارسة النضالية الميدانية وتصقيلها عبر الحراك اليومي والممارسة السياسية في مواجهة قمع النظام وتخطي حدود إرهابه المزمن الذي فرض على جماهير شعبنا حالة الخنوع والاستسلام لواقع استلاب حريته واغتصاب حقوقه، ولذلك لم نؤمن يوما بان العمل السلبي، الصمت وعدم المقاومة، والاحتجاج عبر البيانات الروتينية، قد تساعد على تغيير عقلية النظام أو سلوكه، بل أكثر من ذلك فان المعارضة السورية والحركة الكردية على مدى تاريخ تجربتها مع هذا النظام لم تتجرأ يوما أن تخوض المعركة السلمية الديمقراطية، بحسابات المواجهة مع النظام ومقاومة ممارساته الأمنية والقمعية، ولذلك وكما عملنا خلال انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب، أن نخوض الانتخابات بقوائم منافسة لقوائم النظام وجبهته الشكلية، لكن لم ننجح حينها بصياغة موقف موحد، وبالتالي فقد قررنا خوض هذه الانتخابات المحلية بقوائم منافسة لقوائم النظام ونجحنا في ذلك ولأول مرة في تاريخ سوريا البعث وكنا متأكدين بأننا سنواجه ممارسات أمنية شرسة خلال هذه الانتخابات، رغم تمكننا في عشرات المواقع الانتخابية من منعه في اللجوء إلى التزوير والتزييف وسيلته الوحيدة والدائمة وكعادته، وقد حصدنا الغالبية العظمى من الأصوات وأفشلنا معظم محاولاته في اليوم الأول رغم استنفار كافة أجهزته وأدواته القمعية وطابوره الخامس .
أن السياق الذي سارت فيه العملية من حيث امتلاكنا لإرادة المواجهة والمقاومة، مكنت قوائمنا من الانتصار من حيث عدد الأصوات الفعلية والحقيقية، لكن طبيعة النظام وبنيته الأمنية غير القادرة على قبول هذا النمط المقاوم والديمقراطي، فرضت عليه اللجوء إلى سلوكه المعتاد في التزوير والتزييف والقمع وانتحال الصفة، وكأمثلة على ذلك (وضع العراقيل والصعوبات أمام مرشحينا وناخبيهم خلال نقل الموطن الانتخابي وعدم ورود هذا الشرط بالنسبة لناخبي الجبهة الشكلية – قيام عناصر الأجهزة الأمنية والبعثية بكل محاولات الضغط لإخراج الوكلاء من مراكز الاقتراع لإتاحة الفرصة لعمليات التزوير - إملاء الصناديق قبل وبعد إغلاقها وبشكل سافر وعلني – منع المرشحين من مراقبة عمليات الفرز وعد الأصوات).
أن مشاركتنا جاءت من خلال رؤيتنا السياسية  التي تأسست على أرضية أن الانتخابات عملية قابلة للتوظيف السياسي والجماهيري، وان نجاحنا في الدرجة الأولى يكمن في قدرتنا على تجاوز منطق النظام وقواعد لعبته الأمنية في تغييب المجتمع وتزييف إرادة الناس، وبالتالي يعتبر نجاحنا انتصارا بكل المقاييس بصرف النظر عن الأرقام التي ستخرج بها النتائج الرسمية، التي لا تعبر عن حقيقة ما جرى، وسنقوم بالاحتفال بهذا النجاح السياسي والشعبي يوم 28-8-2007 الساعة السادسة مساء أمام الخيمة الانتخابية في حي الكورنيش- قامشلو .
27-8-2007
حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd  )  
  تيار المستقبل الكردي في سوريا  
  حزب يكيتي الكردي في سوريا

أمن الدولة يعتقل الكادر القيادي لحزبنا

المناضل معروف أحمد ملا أحمد

أقدم فرع التحقيق (285) لأمن الدولة على اعتقال المناضل معروف ملا أحمد –الكادر القيادي لحزبنا- وذلك في عملية قمعية غير مبررة، حيث كان متجهاً إلى بيروت في زيارة عادية بتاريخ الأحد 12 آب 2007 حيث أنزل من سيارة الركاب على الحدود السورية اللبنانية. وفيما بعد علمنا أنه موجود في فرع أمن الدولة بكفر سوسة بدمشق. وقد أصدر حزبنا بياناً ندد فيه بهذا السلوك الأمني، وطالب بإطلاق سراحه وحمّل السلطات مسؤولية تعرضه لأية إساءة.

هذا وقد لقي هذا الاعتقال التعسفي كل الإدانة والاستنكار من قبل الشارع السياسي الكردي والوطني السوري، وحتى خارج البلاد. وبتاريخ 27 آب أقدم رفاق حزبنا (جهاد صالح وعزيز عيسى) في لبنان على المشاركة في مؤتمر صحفي ضم بالإضافة إلى الكرد بعض ذوي المعتقلين والذين انقطعت أخبارهم من اللبنانيين في السجون السورية. ونقلت وسائل الإعلام –ومن بينها قناة المستقبل- وقائع المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه المعارض مأمون الحمصي حيث فضح سياسات النظام، ووصفه بالمتمرد على الشرعية الدولية.

وقد أعلن المجتمعون بأنهم قرروا إضراباً عن الطعام ليوم واحد (الجمعة 28 آب) تضامناً مع السجناء السياسيين اللبنانيين والسوريين. وركز المضربون الكرد (الذين تضامن معهم العشرات في أوربا) على المناضل معروف ملا أحمد وعلى خمسة رفاق اعتقلوا في حلب منذ أواخر شهر كانون الثاني الماضي.

كما نظم حزبنا حملة توقيع للتضامن مع معتقلينا عبر مواقع الإنترنت وسوف تكون هناك نشاطات احتجاجية لرفاقنا والجالية الكردية في أوربا وغيرها للمطالبة بالإفراج الفوري عن المناضل معروف وبقية الرفاق، وفضح سياسات النظام القمعي الذي يتمادى في قمع الحريات مما يشكل سبباً مؤكداً في فشله وعزلته.

لكن ماذا 

لو أجهضت الجهود التي توصلت إلى رؤية سياسية مشتركة؟!

يمكن القول أن من أكبر الإنجازات التي توصلت إليها الأطر الثلاث (الجبهة الديمقراطية الكردية، التحالف الديمقراطي الكردي، لجنة التنسيق الكردية) - عدا حميد درويش- في هذا الظرف الحساس هو التوصل إلى إنجاز رؤية سياسية مشتركة، تعد بحق مدخلاً إلى تقارب جدي بين معظم فصائل الحركة الكردية حول القضايا الأساسية والاستراتيجية من جانب، وتؤسس لحالة أكثر استقراراً ووضوحاً وتصالحاً مع الذات أولاً ومع الآخر ثانياً من جانب آخر. وهذه الرؤية السياسية المشتركة رغم ضرورتها في هذه المرحلة الدقيقة، لكنها من ناحية أخرى تشكل جوهر الأماني والآمال لجماهير الشعب الكردي في كردستان سوريا. وثمة حقيقة واضحة أصبحت معروفة لدى الجميع، وهي أن التلاعب بالمصطلحات وضبابية المواقف، والدفع باتجاه اليأس بحيث لا يبقى للنضال من أجل الحياة معنى أو قيمة، بذرائع واهية للقفز فوق الاستحقاقات المرحلية، وتعبيراً واضحاً عن العجز في مواجهة سياسة القمع والاستبداد، لم تعد تنطلي على أحد، لأنه ببساطة بلغ الاحتقان السياسي والأمني أوجه، وصار الانتماء الحقيقي للقيم والبرامج والنضالات التي تكرس مفاهيم أخلاقية وإنسانية راقية، تقوم على أسس من العدل والمساواة والسلام، واحترام كرامة الإنسان، وصون حقوقه القومية والوطنية، وحقه في الحياة، سبيلاً لإزالة الاستبداد والاحتقان السياسي الذي لا يمكن في ظله أن يعيش البلد في أمن واستقرار.

وبما أننا في سوريا نعيش مخاضاً بين حكم يرفض الإصلاح والتداول والتنوع والاختلاف والاعتراف بالآخر، وبين معارضة هشة أسيرة أيديولوجياتها ولا تملك مقومات المواجهة، ومن ثم التغيير الديمقراطي بوسائل نضالية حضارية، فقد بات ضرورياً الإسراع في إعلان هذه الرؤية السياسية المشتركة التي طالما انتظرتها جماهير شعبنا الكردي وأصدقاؤنا، ومن ثم البحث الجاد عن السبل والوسائل الكفيلة بإنجاز هذه المهمة (المسؤولية التاريخية) وتتويجها بالوصول إلى مؤتمر وطني كردي شامل، يؤطر ويؤسس لحالة أكثر رقياً. ولكن تجدر الإشارة هنا بأن (حميد درويش) الذي اعترض أصلاً ومنذ البداية، على هذه الرؤية بحجج وذرائع واهية لتبرير رفضه للموقف والخطاب السياسي الكردي الموحد في مواجهة السلطة من جهة، وفي الحوار مع المعارضة الوطنية في البلاد من جهة أخرى، لأنه الآن –وبعد كل هذه التطورات- يعد آخر القلاع المنهارة دفاعاً عن هذا النهج الانبطاحي المهادن، يحاول بكل الوسائل وأد هذه الرؤية كي لا ترى النور، وهذا الموقف المعهود تاريخياً من هذا الفصيل لا يخفى على أحد. ولكن من المؤسف حقاً هو مسايرة بعض الفصائل لهذا الموقف الذي لا يتوانى عن وضع العراقيل أمام هذا المشروع (الإنجاز التاريخي) ومحاولة إرضائه ولو كان ذلك على حساب الثوابت والحقائق التاريخية لهذا الشعب العريق الذي يعيش على أرضه التاريخية، ومحروم من جميع حقوقه القومية. ولهذا يبقى السؤال البديهي والملح والمانع من نشر هذه الرؤية السياسية المشتركة؟ وإعلانها (بشرى) لجماهيرنا الكردية وصوناً لحقوقنا القومية، كما أنه ليس من مصلحة أحد التراجع عما تم الاتفاق عليه إرضاء لأي كان، لأن المصلحة القومية المتجسدة في هذه الرؤية فوق كل اعتبار.

حركة التحرر الوطني الكردستانية...

آفاق وتحديات مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية

لاشك أن نتائج الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت مؤخراً، وما تمخض عنها من تغيير في موازين القوى على الصعيد الداخلي التركي، وانتخاب رئيس الجمهورية –ولأول مرة في تاريخ هذه الدولة- ذي خلفية إسلامية، سيكون له الأثر الكبير في تغيير الدور التركي في المنطقة، وبالتالي ستكون هناك محاولات تركية في إعادة النظر في مجمل سياساتها على كل الصعد؛ الدولية والإقليمية، وستبحث تركيا عن صيغ جديدة للتعاطي مع أحداث المنطقة من حولها وفق منظور استراتيجي مختلف عما كانت عليه الرؤية التركية السابقة، وذلك انطلاقاً من فهم أيديولوجي مغاير للكثير من المسائل الاستراتيجية. لكن هذا التناول الانتقالي النوعي المغاير لن يكون بهذه السهولة أو السرعة المرجوة، بل سيصطدم بالكثير الكثير من العوائق والمشاكل على الصعيد الداخلي. فتركيا التي نشأت على أفكار أتاتورك العقائدية على أسس فاشية، وترعرعت عبر عقود من الزمن في كنف هذه الأفكار الدوغمائية بقيادة الجنرالات الذين حافظوا –وكان في مصلحتهم كنخبة عسكرية أن يحافظوا- على هذا الموروث العسكريتاري في حياة الدولة والمجتمع، في ظل قيادتها الجديدة المختلفة مع هذا النهج ستكون أمام خيارات سياسية صعبة جداً؛ إذ أن هناك جملة من المسائل التي ستكون أمام القيادة التركية:

- على الصعيد الخارجي: في هذا الجانب ستواجه تركيا صعوبة أكبر، خاصة في ظل القيادات الجديدة لبريطانيا وفرنسا إضافة إلى ألمانيا الأكثر تفاهما وانسجاماً مع سياسات واشنطن الخارجية، مقارنة بكل المراحل السابقة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب في العالم، أو في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولبنان أو الملف النووي الإيراني.. دارفور.. كوسوفو.. وأخيراً المسألة العراقية وتداعياتها في المنطقة. لهذا ستكون مهمة تركيا صعبة للغاية في إمكانية التفاهم مع أقطاب المجتمع الدولي حول الكثير من القضايا الدولية ذات الطابع الاستراتيجي، خاصة وأنها تروم إلى إنشاء منظومة علاقات حيوية مع العالم العربي بشكل يهدد مصالح ومستقبل دولة إسرائيل على المدى البعيد، ولن يسمح لها بالسير في هذا المنحى دون تقديم تنازلات جوهرية حقيقية في الكثير من المسائل وخاصة في المسائل ذات الطابع الاستراتيجي أو التي تهم القارة الأوربية مثل الخلاف التركي اليوناني حول قبرص ومسائل حقوق الإنسان.

ولكن، وفي هذا السياق، علينا ألاّ ننسى الخلاف التاريخي المذهبي بين تركيا وجارتها إيران، والمحاولات الإيرانية الأخيرة حول توسيع مناطق نفوذها باتجاه العالم العربي عبر البوابة الطائفية في لبنان والعراق، والتي تثير حفيظة قيادات الدولة التركية الذين هم جزء من امتدادات هذا الصراع التاريخي بين العثمانيين والصفويين. فمهما بلغت درجات لغة الحوار والتخاطب بين الطرفين دبلوماسية بروتوكولية من الناحية الشكلية، إلا أنها ستحمل في ذاتها نوايا وأطماع إمبراطوريتهما في التوسع والهيمنة على المنطقة، وهذا ما يبدو واضحاً من خلال استخدام تركيا للورقة التركمانية، ودعم الجماعات العربية السنية في العراق، ومحاربة الكيان الكردي الناشئ في كردستان العراق. لذا فإيران ستشكل القوة المانعة الحقيقية في وجه هذه السياسات، ولن تألوَ جهداً في إفشال التوجه التركي هذا وطموحه العثماني، سيما وأن إيران نجحت إلى حد كبير في إفشال المشاريع التركية السابقة حول استمالة الدول الناطقة بالتركية التي كانت تدخل ضمن قوام الاتحاد السوفييتي السابق.

وبناء على هذه المعطيات ستكون مهمة القيادة التركية صعبة جداً على الصعيد الخارجي، لذا ومن أجل ألا تفقد الدولة التركية توازنها في المعادلة الإقليمية والدولية، عليها إعادة النظر في مجمل توجهاتها الخارجية والداخلية والبحث في البدائل الواقعية والعملية، سيما وأنها تبحث في الوقت ذاته عن مكان لها ضمن البيت الأوربي.

- على الصعيد الداخلي التركي: سيكون العسكر في تركيا القوة الضاغطة والمانعة الأساسية للسياسة الداخلية التركية؛ فهذه القوة التقليدية الموروثة لن تستسلم بسهولة، ولن تتخلى عن نفوذها ودورها كحامية "لعلمانية الدولة" كذريعة لبقاء هيمنتها وتحكمها في المفاصل الأساسية لمؤسسات الدولة، والإبقاء على نفوذها في حياة الدولة والمجتمع. وهنا يكمن الخطر الأكبر بصدد القضية الكردية في تركيا، فالوضع غير المريح للقيادة التركية على الصعيد الخارجي، والضغوط الداخلية من قبل العسكر، ربما تؤدي بها إلى التعامل مع الملفات الداخلية وملف القضية الكردية بشكل خاص على نحو سلبي جداً، وذلك كونها الحلقة الأضعف داخلياً، هذا في حال غياب حركة سياسية كردية فاعلة مؤثرة، وموقف سياسي منسجم مع طموح الشعب الكردي في كردستان تركيا في هذه المرحلة وهنا لابد من التذكير بأهمية العامل الذاتي الكردي، والتأكيد على تفعيله بالشكل الذي يتناسب مع حجم القضية الكردية، وذلك من خلال تصعيد نضالي واسع وضاغط على الرأي العام التركي، وعلى مراكز القرار في تركيا، خاصة وتحت هذا الضغط يمكن انتزاع الكثير من المكتسبات على الصعيد القومي الكردي؛ فلأول مرة في تاريخ تركيا يستطيع حزب سياسي أن يجمع ما بين الأغلبية المطلقة في البرلمان مع رئاسة الوزراء مع رئاسة الجمهورية في قيادة الدولة،وهذا مصدر قوة لهذه القيادة على الصعيد الداخلي، وربما يعطي مجالاً لاتخاذ قرارات أكثر جرأة على صعيد القضية الكردية في تركيا، لكن لن يكون في أي حال من الأحوال بمنأى عن قوة كردية حقيقية وتصعيد نضالي مطلبي في الشارع الداخلي لدحض وتكذيب كل الادعاءات التي من شأنها تشويه القضية الكردية ووصفها وكأنها مسألة إرهاب من خارج الحدود وليس إلا.

وفي اعتقادنا، إن هذه المرحلة في تاريخ تركيا هي مرحلة انعطافية مصيرية تستحق كل الاهتمام من كل أطراف حركة التحرر الوطني الكردستاني لدعم نشاطات وفعاليات الحركة السياسية في كردستان تركيا على أكثر من صعيد، وخاصة دعمها في المحافل الدولية وأمام الأوساط وصانعي القرار السياسي في المجتمع الدولي، بغية الوصول إلى حالة نضالية تكاملية مع مختلف أطراف حركة التحرر الوطني الكردستانية، وبالتالي الظهور أمام المجتمع الدولي كأحد أهم مراكز القوى في المعادلة الشرق أوسطية الجديدة وكأهم عامل أساسي من عوامل الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة والعالم.

الحرب القادمة في المنطقة، من  سيبدؤها..؟

وهل ستكون حرباً محدودة..؟

بالتزامن مع الاستعدادات العسكرية والحشودات المكثفة على جانبي خط الحدود السورية –الإسرائيلية، والمناورات العسكرية الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، وكذلك في الجبهة الشمالية لإسرائيل مع جنوب لبنان، والتصريحات المتبادلة من الطرفين حول نوايا الطرف الآخر بشن الحرب. ثمة حديث مكثف هذه الأيام في الصحافة الغربية والعربية تتحدث عن احتمال نشوب حرب سورية إسرائيلية خلال هذا العام، وتتناول هذه الصحف تقارير استخباراتية وعسكرية عن سيناريوهات هذه الحرب، والخسائر التي يمكن أن يتكبدها كل طرف، ونتائج الحسم العسكري. وتجتهد هذه التحليلات حول من سيبدأ هذه الحرب؛ فبعضها ترى أن سوريا هي التي من ستباغت إسرائيل بشن الحرب، وبتحريض من إيران لاستعادة أجزاء من الجولان، وإجبار المجتمع الدولي على فتح ملف الجولان، وملف السلام السوري الإسرائيلي الذي بات مغلقاً تحت الضغط الأمريكي، وكذلك تحقيق أهداف أخرى، منها:

1- تأجيل ملف المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

2- كسر العزلة العربية والدولية عن سوريا.

3- صرف الأنظار مؤقتاً عن الملف النووي الإيراني، مع عودة إيران للإمساك بملف الصراع العربي الإسرائيلي بعد المحاولات العربية والدولية بإبعادها عن هذا الملف، وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن مؤتمر دولي هذا الخريف يتناول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع استبعاد سوريا وحماس عن حضور هذا المؤتمر.

ويدلل هذا الجانب من التحليلات بإمكانية شن سوريا هذه الحرب، من خلال التصريحات المتكررة لمسؤولين إسرائيليين عن عدم رغبتهم في حدوث مواجهة مع سوريا، لأن إسرائيل وعلى مدى خمسة وثلاثين عاماً كانت مطمئنة على جبهتها في الجولان؛ حيث لم تطلق رصاصة واحدة باتجاهها، ولذلك لا تريد أن تشعل جبهة هي بغنى عن إشعالها. ويضيفون كذلك أن الإسرائيليين يحرصون على عدم شن أي حرب على سوريا انطلاقاً من أن الحرب قد تؤدي إلى الإطاحة بالنظام السوري، وظهور حكومة إسلامية أكثر تشدداً وعداءً لإسرائيل.

بينما ترى تحليلات أخرى أن إسرائيل هي من ستشن هذه الحرب لإعادة ما خسرته من هيبة عسكرية خلال حرب تموز الماضية على لبنان، وكذلك لمنع سوريا من تعزيز ترسانتها العسكرية بمزيد من الصواريخ القادرة على إلحاق الضرر بها. وخاصة بعد أن كشف عن حصول سوريا على صفقة صواريخ أرض-جو متطورة من نوع (كولومنا تولتس) من روسيا، وهي بانتظار صفقات أخرى ستعزز قدرتها الهجومية، فضلاً عن حصولها الدائم على صواريخ إيرانية متطورة. كذلك يرى هذا الجانب من التحليلات أن هذه الحرب الإسرائيلية المحتملة على سوريا ستحمل هذه المرة أجندة أمريكية صرفة بعيدة عن المصالح المباشرة لإسرائيل، سيما وأن إسرائيل قد خيبت آمال واشنطن خلال حرب تموز بحسم عسكري سريع، وأخفقت في تقويض قدرات حزب الله العسكرية، حيث كانت واشنطن تعول على هذه الحرب لتمرير مشروع الشرق الأوسط الجديد بعد تلكؤه في العراق.

ويرى هذا الفريق من المحللين أن واشنطن ترى ضرورة التخلص من النظام السوري من خلال حرب تشنها إسرائيل لتخرج سوريا من حلبة الصراع مع المشروع الأمريكي، والذي سيعني أيضاً انهيار حزب الله وحماس، لأن النظام السوري هو حلقة الوصل بين حزب الله وحماس وإيران، وكذلك بينها وبين "المقاومة" العراقية، لتتمكن واشنطن من تشديد الحصار على إيران من خلال تدمير المحور الإيراني لتتخلى إيران طوعاً عن برنامجها النووي أو تدميره إذا رفضت الانصياع لها، لأنها حينها ستكون دون مخالب، ويمكن التعامل معها عسكرياً دون كلفة باهظة لها ولإسرائيل.

على أية حال، وبصرف النظر عن التحليلات السابقة فإن إمكانية نشوب حرب في المنطقة باتت شبه مؤكدة، ولكن إن وقعت هذه الحرب، فلن تكون حرباً سورية إسرائيلية معزولة، أياً كان البادئ بشنها، ولن تنحصر تداعياتها في الجبهة السورية الإسرائيلية، بل ستكون حرباً إقليمية، ودولية متعددة الأطراف وستكون رقعتها أكثر اتساعاً مما تتوقعه هذه التحليلات بالترابط مع أزمات المنطقة المتعددة والمتداخلة من لبنان وفلسطين، مروراً بسوريا والعراق وصولاً لإيران وملفها النووي، وخاصة أن أزمات المنطقة قد بلغت ذروتها من التعقيد ولا يبدو للدبلوماسية نصيب في حلها رغم استمرار المحاولات حتى الآن.

وبالتأكيد فإن وقعت هذه الحرب –وكل المؤشرات وعمليات التصعيد المستمرة بين محوري الصراع الإيراني السوري وحلفائهما والمحور الأمريكي الإسرائيلي وحلفائهما، وعلى مختلف جبهات الصراع- تقول أن هذه الحرب ستقع، وستكون لها تداعيات كبيرة وكبيرة جداً، ستطال البنى السياسية والثقافية، وحتى الجغرافية للمنطقة، هذا ما قاله الرئيس الإيراني وكذلك الرئيس السوري حينما قال: إننا مقبلون على تطورات ستغير وجه المنطقة والعالم. وكررها حسن نصر الله أمين عام حزب الله الذي تحدث عن مفاجآت ستغير مصير المنطقة والعالم فيما إذا شنت إسرائيل الحرب على لبنان.

هل يكفي إقصاء الشرع

 لعودة العلاقات السورية –السعودية؟

تشهد العلاقات السورية السعودية تدهوراً كبيراً، خاصة بعد واقعة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي كان على علاقة وطيدة مع المملكة العربية السعودية، حيث تتجه الأنظار نحو الأجهزة الأمنية السورية في لبنان بالتورط في اغتياله، وفي المقابل زادت العلاقات السورية الإيرانية متانة وتنسيقاً على مختلف الصعد، إلى درجة أصبحت سوريا متهمة من قبل العديد من الدول العربية والقوى الإقليمية والدولية، كجسر إيراني نحو المنطقة العربية، وهذا ما سهل لإيران التدخل في شؤون الدول الأخر. لذلك فإن كلتا الدولتين، إيران وسوريا، متهمتان من قبل القوى السياسية المعتدلة في المنطقة بتعطيل العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وإن هذين النظامين يتحملان مسؤولية ما آل إليه مشروع خارطة الطريق من خلال التدخل المباشر في الوضع الفلسطيني، وتقديم العون السخي إلى القوى الفلسطينية المتطرفة، وبشكل خاص حركة حماس، التي يعود فوزها في الانتخابات البرلمانية بالدرجة الأولى إلى دعم هذين النظامين. كما أن كلتا الدولتين لا تخفيان دعمهما لموقف حماس الرافض للاعتراف بالاتفاقيات السياسية الموقعة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، سواء التي وقعت منها في المؤتمرات الدولية أو تلك التي وقعت خلال المحادثات الثنائية بين الجانبين.

كما يحمّلون سوريا وإيران جزءاً كبيراً من مسؤولية تصعيد وتأزيم الوضع اللبناني، ورغم القرار الدولي 1559 بقيت المخابرات السورية في لبنان، ولم توقف نشاطها، حيث تتجه إليها الأنظار في سلسلة من الاغتيالات السياسية التي طالت زعماء وإعلاميين وبرلمانيين من قوى "14 آذار" الجهة المعارضة للتواجد السوري والإيراني في لبنان. وترى هذه القوى أن حرب الصيف الماضي في لبنان كانت حرباً بالنيابة عن النظامين السوري والإيراني تسبب بها حزب الله وتخدم توجهاتهما، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية اللبنانية، وأحدثت شرخاً كبيراً في الصف الوطني اللبناني، انسحب هذا الشرخ على العلاقات العربية- العربية؛ سوريا من جهة ومصر والسعودية من جهة أخرى. واستمرت وتيرة تأزم العلاقات بين سوريا والسعودية من خطاب الرئيس السوري الذي وصف القادة العرب بأنهم أنصاف رجال، مروراً بتصريحات نائبه فاروق الشرع، وانتهاء بالرد السعودي العنيف على تلك التصريحات.

المعروف عن النظام السوري لدى القوى الدولية والعربية إتقانه سياسة ابتزاز الدول العربية للحصول على المساعدات المادية باستخدامه ورقة الصراع العربي الإسرائيلي وبإيوائه بعض المنظمات المتطرفة. لكن الخلل الذي حصل في الموازين الدولية والإقليمية بعد انتهاء الحرب الباردة، والاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية قلل من قيمة الأوراق السورية.

تعد إيران اليوم الدولة الوحيدة التي تقدم لسوريا المساعدات المادية السخية، خاصة بعد فشل سوريا في محادثاتها مع الاتحاد الأوربي للتوقيع على اتفاقية الشراكة "الأورمتوسطية" والتي بموجبها لو تمت لحصلت سوريا على امتيازات ومساعدات مادية سخية (خلال فترة عامي 2004-2005 حصلت سوريا على ما يربو على 400 مليون يورو من الاتحاد الأوربي). وسر العلاقات السورية الإيرانية لا يقتصر فقط على المساعدات المادية، وإنما هناك جوانب أخرى لسنا بصدد عرضها.

وبموجب هذه العلاقات المتميزة أضحت سوريا جسراً لإيران في المنطقة العربية، وبشكل خاص في لبنان التي يوجد فيها عدد من المناطق التي يسكنها الشيعة، وحصلت إيران على الضوء الأخضر لنشر التشيع في سوريا عبر إغراء المتشيعين بحوافز مادية تتكفل الحسينيات بتوزيعها على أولئك الذين يتخلون عن مذهبهم ويدخلون المذهب الشيعي.

تفاهم المجتمع الدولي بشأن عدم تمكين النظام الإيراني من الحصول على أسلحة نووية جعل مجلس الأمن الدولي يتخذ عدداً من القرارات فرضت بموجبها جملة من عقوبات على إيران، وهي في الطريق لزيادة حجم تلك العقوبات إذا ما استمرت إيران في موقفها المتشدد في شأن برنامجها النووي، هذه العقوبات التي بدأت تأثيراتها تظهر في الشارع الإيراني مثل تقنين الوقود وقلة الاستثمارات، وأثرت بشكل ما على أداء الحكومة التي بادر عدد من الوزراء إلى الاستقالة.

إن مبدأ التكتم والسرية التي تلف البرنامج النووي الإيراني، واستمرارها في التسلح وتدخلها المباشر في الشؤون الداخلية العراقية، ودعمها للقوى المتطرفة في المنطقة والمنظمات الإرهابية –حسب الاتهامات الأمريكية- أدى ذلك إلى زيادة عدد القوات الأمريكية في الخليج، وتوارد الأساطيل والسفن الحربية إليها، ويعتقد أغلب المحللين العسكريين والسياسيين بأن احتمالات توجيه ضربة أمريكية استباقية لمنشآت إيرانية تزداد شيئاً فشيئاً..

من جهة أخرى باتت قراءة معظم المحللين السياسيين لوضع النظام السوري قاتمة، حيث تنذر سياساته الحالة بمخاطر جمة على الشعب السوري، وعلى ما يبدو فإن القائمين على وضع تلك السياسة يتجهون بسوريا إلى مزيد من الاصطدام مع الموقف الدولي؛ هذه السياسة التي لا تستمع للمبادرات الداعية إلى إعادة النظر في السياسة الداخلية والخارجية السورية، والتي أدت إلى تأزيم وتوتير العلاقات مع الدول العربية التي كانت تبادر إلى إسعاف سوريا في بعض المنحدرات، وبشكل خاص السعودية ومصر.

يقيناً إن السيد فاروق الشرع يدرك بما لا يقبل الشك أن تحريك خيوط اللعبة السياسية السورية، ورسم علاقاتها الخارجية ليست في يده، ولا في يد وزارة الخارجية التي كان يديرها سابقاً، بل هي في يد قلة قليلة من الأفراد يعرفون في سوريا بحكومة (الظل)، وأن مؤسسات الدولة هي فقط مؤسسات تنفيذية، سواء أكان ذلك على صعيد السياسة الخارجية أو الاقتصادية وحتى الثقافية. لذا فإن السيد الشرع ليس بالشخص الذي يستطيع إعطاء تصريح بالحجم الذي يتهجم فيه على النظام السعودي.

هل سيكون مركز فاروق الشرع كنائب الرئيس السوري ثمناً لإعادة المياه إلى مجراها بين سوريا والسعودية؟ وهل المعركة الكلامية هي عينها التي تسبق المصالحات؟ وهل إقصاء السيد الشرع عن مركزه الحالي يكفي ليكون الثمن لعودة العلاقات بين الدولتين؟ هذا ما قد تحمله القادمات من الأيام! 

التفجيرات الجديدة في شنكال 

جريمة أخرى بحق الكرد

تعد الديانة الإيزيدية من أقدم الديانات التوحيدية، الصلاة والدعاء فيها حصراً باللغة الكردية. فكلمة (خو دا) في اللغة الكردية تعني الخالق الذي أوجد نفسه بنفسه. إن هذا  الفهم العميق لسر الكون وللخالق الواحد الأحد، ولأصالة هذه الديانة في هذه المنطقة المقدسة، والتي انتقل منها الفكر التوحيدي إلى باقي حضارات العالم، وفي هذا يكمن سر بقاء واستمرار هذه  الديانة رغم الكوارث التي حلت بأتباعها.

تعرض أتباع الديانة الإيزيدية باستمرار إلى هجمات الآخرين، وتعرضوا للقتل والتهجير، ونهب ممتلكاتهم رغم دعواتهم الدائمة إلى السلام والحب بين الناس، واحترامهم لمعتقدات الآخرين، والحفاظ على حقوقهم، والدعوة إلى العيش المشترك.

الهجوم الإرهابي الأخير الذي تعرضت له مناطق شنكال يوم 14/8/ والذي أودى بأرواح أكثر من 500 إنسان، ناهيك عن مئات الجرحى، وتشريد أكثر من 700 مواطن في العراء، بعد أن هدمت دورهم السكنية، يكشف مرة أخرى عن حقد دفين وهمجية معروفة نابعة عن أهداف ظلامية تستهدف النيل من القضية الكردية بخلق الرعب في المنطقة، وبالدرجة الأولى مناطق النزاع، ومن ضمنها مناطق الإيزيدية، خاصة وأنهم حافظوا –ومازالوا حريصين- على ديانة الأجداد ولغتهم وثقافتهم. هؤلاء الإرهابيون هم أنفسهم الذين استغلوا حادثة الفتاة دعاء وعملوا على إيقاع الفتنة بين الكرد المسلمين وإخوانهم الإيزيديين.

ما جرى في شنكال يدخل ضمن نطاق مشروع كبير يستهدف تعطيل المادة /140/ من الدستور العراقي بشأن مناطق النزاع، وتشتد وطأة هذا التعطيل كلما اقترب موعد تنفيذ هذه المادة لأن هذه العمليات الإرهابية ومواقف بعض القوى السياسية العراقية المتواجدة في البرلمان التي تعارض تنفيذ هذه المادة لا يمكن فصلها عن حملات الإبادة الجماعية التي كانت متبعة في عهد النظام البعثي البائد لتغيير ديمغرافية كردستان، وبالتالي فهي استمرار لتلك السياسات العنصرية التي تستهدف كردستان أرضاً وشعباً.

يصف العديد من المحللين السياسيين الصراع الدائر في العراق بأبعاد ثلاثة: صراع حول الاستئثار بالسلطة وهو قائم بين الأكثرية الشيعية المغبونة تاريخياً وبين الأقلية السنية التي حكمت العراق منذ التأسيس، واستحوذت على كل الصلاحيات والمنافع. صراع بين القوى الإقليمية والسنية والشيعية. أما البعد الثالث يعيدونه إلى الصراع الجاري بين القوى الدولية والتي تستهدف إصلاح المنطقة، وإجراء تحولات ديمقراطية –خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في أمريكا- من خلال إنهاء الأنظمة الدكتاتورية التي لا تستجيب للتحولات العميقة الجارية في عصر العولمة عبر استبدالها بأنظمة ديمقراطية كي يستتب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وكذلك مساندة الحكام الجدد الذين يعيرون الاهتمام إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حكام ينتخبون مباشرة من قبل شعوبهم، لا يفرضون عليهم من خلال الانقلابات العسكرية، حكام يمكن مساءلتهم أمام المؤسسات الدستورية للدولة الحديثة.

لكنْ، يبقى بعد رابع للصراع الدائر في العراق، قائم بين حكومة إقليم كردستان من جهة، والدول الإقليمية التي تقتسم كردستان من جهة أخرى؛ هذه الدول التي تستهدف بشكل خاص شعب كردستان العراق التواق إلى الحرية والعيش المشترك مع الأغلبية العربية من حيث الحقوق والواجبات، والتي تطمح إلى إدارة مناطقها المنكوبة جراء سياسات الأنظمة التي حكمت العراق، وحقها في المشاركة في السلطة المركزية ومؤسسات الدولة، وبما يتناسب مع نسبة شعب كردستان إلى مجمل الشعب العراقي، وهذا ما تقره القوانين والأعراف الدولية وشرعة الأمم المتحدة.

ما يزيد الأمور تعقيداً هو دخول لاعبين جدد، وبالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية، وبشكل علني في الصراع الدائر في العراق جراء تدخلات إيران وسوريا؛ هذا التدخل شجع النظام التركي لتصعيد تهديداته لحكومة إقليم كردستان، والتدخل في شؤون العراق الداخلية، مثل معارضته المعلنة لتنفيذ المادة /140/ من الدستور العراقي، خاصة بعد أن دعيت الحكومة التركية للمشاركة في أعمال قمة الدول العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية هذا العام.

على الرغم من أن التحالف الكردستاني يلعب دوراً بارزاً في جمع الفرقاء العراقيين من الشيعة والسنة، ويعمل على إبعاد خطر نشوب حرب طائفية ومذهبية في العراق، وذلك حسب شهادة العديد من القوى السياسية وشخصيات عراقية بارزة ومحللين سياسيين بارزين، من ضمن تلك الشهادات شهادة المرجع الشيعي الكبير سماحة آيات الله علي السيستاني الذي وصف الرئيس العراقي جلال طالباني بصمام الأمان حينما كان يعالَج في الأردن.

ورغم هذا الدور الكردي المشرف تبقى القضية الكردية مستهدفة، وما شاهدناه خلال الجريمة التي وقعت في شنكال، وكذلك المؤتمر الذي عقد في القاهرة بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق، وشاركت به بعض القوى العراقية الداخلة في العملية السياسية، عندما أحضروا إلى الاجتماع بعض أزلام النظام البعثي البائد من الكرد المتورطين في حملات الأنفال ضد شعبهم، وكان الاجتماع بمساندة مصر وبعض دول الجوار العراقي وبشكل فعال تركيا وسوريا.

يحق للسيد علاوي إجراء تحالفات وجبهات سياسية للاستئثار بالسلطة، فهو حق يضمنه الدستور في إطار النظام الديمقراطي الفدرالي، من خلال استخدام الأساليب السياسية السلمية لتداول السلطة. لكن هناك سؤال يطرح نفسه: كيف يسمح السيد علاوي لنفسه أن يتحالف مع من تلطخت أياديهم بداء شعوبهم؟ هل نسي علاوي تصريحاته العديدة تجاه عدالة مطالب القوى الكردستانية وبرلمان كردستان عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء، وبشكل خاص تصريحاته أثناء الزيارة التي قام بها إلى إقليم كردستان في شهر آب 2004، ولقاءاته العديدة مع الزعيمين الكرديين والقيادات الكردية الأخرى؟ وتعهداته بالعمل الجاد لإيجاد حل عادل لمناطق النزاع ومن ضمنها كركوك، عندما طالب المساندة لحكومته من القيادات الكردية في تأجيل المادة 58 بشأن كركوك ومناطق النزاع الأخرى، والتي تحولت فيما بعد إلى المادة /140/ من الدستور العراقي؟!

بعد هذه الجريمة الشنيعة التي جرت في شنكال، والتي تكشف عن مدى الحقد الدفين والكراهية لدى المنفذين والقوى الداعمة لهم، يتبادر إلى الذهن سؤال: ما هو موقف القوى السياسية الكردستانية وحكومة وبرلمان إقليم كردستان من هذه العمليات؟ هل ستستمر في تقديم التضحيات الكبيرة لإنجاح العملية السياسية في العراق وإبعاد شبح الحرب الطائفية؟ أم أنها ستبادر إلى ممارسة مسؤولياتها السياسية والأخلاقية للحفاظ على أمن واستقرار ومصالح السكان في المناطق الكردستانية المستقطعة إبان عهد النظام السابق؟ وإلى متى ستغض هذه القوى النظر عن تأخير الحكومة المركزية تنفيذ المادة 140 من الدستور؟ هل من الجائز أن يكون استقرار وأمن العراق على حساب أمن واستقرار مناطق كردستان؟ خاصة وأن القوى الإرهابية تركز الآن عملياتها في مناطق كردستان! بعد كل هذا هل ستبادر حكومة إقليم كردستان إلى إرسال قوات البيشمركه إلى مناطق النزاع لنجدة السكان، ولاستتباب الأمن والاستقرار، كما أرسلتها إلى بغداد، هذه القوى التي يشهد لها السكان بالحرفية والكفاءة العالية في استتباب الأمن والاستقرار دون إزعاج السكان.

على حكومة إقليم كردستان أن تطالب المنظمة الدولية بإجراء تحقيق دولي عن جريمة شنكال بهدف التوثيق ومحاسبة المتورطين، رغم أن الجناة معروفون لكن يبقى المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته من قبل العدالة. 

أربعينية الرفيق فريد

   -  فرات -

 أي قلب قاس.!
تحمل أيها الفرات؟

هل ورثته من أعماق الوديان 

أم من ثلج آرارات 

أية مواجع تحملها لنا في طياتك؟

أمواجك اللاهثة كامرأة 

ثكلى دون كل الأمهات؟

تطحن كبداً هنا، وتسرق حبيباً

كان في جعبته الكثير من الأمنيات!

أي ثأر أحمق يجري في أعماقك؟

يا جرح الليالي التي تنام

على وسائد الذكريات

أنت أيها القطار الأبدي

كفاك تمرداً على السكة

وعلى المحطات

توفي الرفيق فريد إبراهيم عز الدين في مدينة الرقة إثر حادث غرق في نهر فرات في 27/7/2007، وهو من مواليد الرقة 1987

رسالة الحسكة:

حفل تكريم المتفوقين

أقامت منظمة الحسكة لحزب يكيتي الكردي في سوريا حفلاً تكريمياً لمجموعة من الطلبة الكرد المتفوقين في الثانوية العامة بفرعيها والثانوية الصناعية والزراعية وشهادة التعليم الأساسي.

افتتح الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وترديد النشيد الوطني الكردستاني «أي رقيب». ثم استمع الحضور إلى كلمة ارتجالية ألقاها الرفيق سليمان أوسو –عضو اللجنة السياسية للحزب- أكد فيها على المعاني السامية للنجاح، والتفوق، وحاجة شعبنا الماسة للعلم والمعرفة في هذا العصر، وفي هذه المنطقة التي بدأت شعوبها تنفض عنها غبار سنين طويلة من التنكيل والتهميش لتلحق بركب الحضارة، ومنها شعبنا الكردي الذي مورس بحقه –في ما مورس- الحرمان الاقتصادي، وسياسة التجهيل بتجليات شتى. واستطرد قائلاً: أيها الأخوة والأخوات، إن نجاحكم وتفوقكم هذا شاهد على فشل السياسة الشوفينية، وإن أقلامكم ودفاتركم أسلحة ودروع تقي شعبكم شرّ الحاقدين. إن عقولكم النيّرة رصيدنا وكنزنا الثمين. أهنئكم وأشد على أياديكم المبدعة، وأحيي أولياءكم الذين وفروا لكم أسباب النجاح والتفوق، لترفعوا اسم شعبكم عالياً إلى حيث يليق به.

تخلل الحفل فقرات موسيقية غنائية قدمها أحد الفنانين القديرين في الحسكة، اندمجت ألحانها مع إيقاع تصفيق الحضور الذي أخذته نشوة النجاح وسعادة التكريم وسحر الموسيقا.

ثم قدم الشاعر محمود صبري باقة من القصائد الكردية تمجد الوطن وتدعو لإنصاف المرأة وتحررها.

ثم قدمت إحدى الأمهات كلمة أولياء المتفوقين أكدت فيها على ضرورة التزام الطلبة الكرد بقضية شعبهم العادلة، والشأن الوطني العام للانتقال بالبلاد من الوضع المزري الذي تعيشه في ظل النظام الشمولي إلى رحاب الحرية والعدل والمساواة.

ثم ألقى بافي دلشاد مجموعة من القصائد الكردية حملت معاني نوروز والأم والعشق.

وفي الختام تم توزيع الهدايا على المتفوقين من قبل الرفيق سليمان أوسو والأستاذ محمود صبري.

بين ظلمة المفاهيم العنصرية 

وحلكة الممارسات السوداء

في منطقة كوباني تسيطر العقلية الشوفينية على تصرفات المسؤولين الذين يعينون من خارج المنطقة، فهم يتسببون في خلق الصعوبات أمام المواطنين الكرد في حياتهم اليومية. فبالإضافة إلى سوء الخدمات والإهمال المتعمد يمارسون بشكل مبرمج التعريب لكل ما هو غير عربي، فقطار الشرق السريع يشطر المدينة أي  «كوباني» من الشرق إلى الغرب بين الجانبين التركي والسوري، أما الطرق الثلاث الواصلة إلى المدينة من الشرق والجنوب والغرب فنماذج التعريب واضحة على جوانبها؛ فمن الشرق نلاحظ عارضة عند قرية شيران كتب عليها (بلدية الفرزدق) وقبل مئات السنين سماها العثمانيون (أرسلان طاش)، أما قرية حلنج فقد عربت إلى (بلدية الغسانية) وهذا دليل ساطع على تمادي العنصريين في محاولة صهر الشعوب الأخرى في بوتقة القومية العربية، ومناف للحضارة والتقدم!

ومن الجنوب عربت قرية «روﭭـي» إلى (روبي) إمعاناً في تشويه الحقائق التاريخية. ومن الغرب عربت قرية «بندر كبير» إلى (نبذكر كبير) وقرية سوسان إلى بوصال. ورغم البحث في القواميس عن معاني التعريب هذا لم نجد أثراً. المهم أن الحاقدين حاولوا طمس الأسماء الكردية.

كما نلاحظ بعد العاضة التي كتب عليها: (مدينة عين العرب ترحب بكم) عارضة أخرى عليها كلمة «مجمع» بينما تختفي تحت طلاء أسود سميك كلمة أخرى، وكتب تحتهما بخط أرفع «مسبح، مطعم، منتزه، كافتيريا»، ربما لا يلفت ذلك الطلاء الأسود انتباه جزء من المارة المشغولين بهمومهم اليومية، أو ربما أثار فضول آخرين لمعرفة الكلمة الممنوعة التي يجثم على صدرها بكل حقد طلاء ألف ليلة وليلة. غير أن الخبر اليقين هو عند من استمتع لأيام معدودات برؤية كلمة «كوباني» على العارضة؛ تلك الكلمة التي حكم عليها بالإعدام شطباً بالطلاء الأسود.

ومع أن كلمة كوباني لاتينية أصلاً وهي لا تمت إلى اللغة الكردية، لكنها طالما ارتبطت منذ إنشاء سكة قطار الشرق السريع عام 1912 بالتاريخ والتراث الكرديين، فهي ينبغي أن تحارب دون هوادة من قبل من ينصبون أنفسهم أوصياء على مصالح الأمة العربية. ولله في خلقه شؤون!!

سياسة العصا والقطيع

                                                                                       الآن شاهين

مع إقبال الطلبة على التسجيل في المفاضلة الأولى بعد حصولهم على الثانوية، ابتكر المسؤولون في المحافظة أسلوباً جديداً –كعادتهم- حيث فُتِحَ مركز واحد لتسجيل طلبة العلمي، ومركزان للأدبي، وحصراً في مدينة الحسكة. وبطبيعة الحال ستخلق أزمة وازدحام على باب التسجيل نظراً لاتساع رقعة المحافظة من جهة، وكبر حجم الناجحين والناجحات.

وحتى لا ينسى هؤلاء الطلبة أنهم في سوريا، وأن علم العصا فوق كل العلوم في بلدهم الحبيب، وأن «ثورة المعلوماتية» ما هو إلا شعار «لأكل العيش» حسب قول إخواننا المصريين، فقد كرّمت السلطات هؤلاء الطلبة بتعيين مفارز من الشرطة العسكرية تفرقهم بالعصي وتأمرهم بالوقوف في الدور!!

وفي الوقت الذي بإمكان مثل هؤلاء الطلبة الاستفادة من الثورة المعلوماتية، وتسجيل المفاضلة عن طريق البريد الإلكتروني، فإن المحظوظ بينهم من يحاول "تدبير" (المآذن، الأواذن، الآذنين..) أي جمع الآذن، فأنا كردي ولا أعرف بالضبط جمع آذن الذي يساوي المستخدم، ثم إن المآذن والأواذن "كلّو عند العرب صابون"

إذن من يدبر آذناً فهو محظوظ وتذهب أوراقه في المسالك السرية إلى الممالك الحكومية.

وليت الأمر وقف عند هذا الحد، فغداً حين يذهب هؤلاء الطلبة إلى الجامعة سيرون العساكر عند بواباتها وبوابات المدينة الجامعية، عندها سينسون أنهم داخلون إلى بيوت العلم، وسيظنون أنهم داخلون إلى بيوت الأدب أو التأديب أو السجن (أيضاً كلّو عند العرب صابون) فيكتسب عادة الوقوف باستعداد، ونطق كلمة "سيدي" بدل "أستاذ" أو "دكتور"، وبذلك يتحول إلى مواطن "صالح" لا يعرف طريقاً إلى المعارضة، ولا رفع الشعارات المضادة، كما لا يفكر باقتطاع جزء من أرض الوطن وإلحاقه بدولة "أجنبية" خريطتها في علم الغيب. تهانينا!.

الحكومة ورفع الأسعار

والكارثة الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة

القلق الذي انتاب المواطن السوري، تحول إلى كابوس يقض مضجعه من جراء سماعه الأنباء الصادرة عن الوزراء والاقتصاديين، عن رفع الدعم عن المواد الأساسية، في كل محفل ومناسبة أو مقابلة، لكن خطاب القسم الثاني للرئيس بشار الأسد جاء عكس ذلك، حيث قال: بأن الكلام المتواصل عن رفع الدعم هو قضية غايتها «إما تشويش أو إشاعات أو عدم معرفة». وقال أيضاً: «هناك حالة وحيدة لكي نلغي الدعم عن المواطن... ربما إذا صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.. لا تستغربوا أن يأتي يوم يقولون أن دعم الفقراء هو دعم للإرهاب».  

لكن يبدو أن رئاسة مجلس الوزراء أرادت تخفيف العناء والإرهاق عن مجلس الأمن باستصدار قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية فها هو رئيس مجلس الوزراء يقول: «ليس لدينا ما نخفيه... هذه الصورة كما هي، لكنها تقتضي اتخاذ القرار، وهذا القرار نراه صائباً...» وذلك خلال لقائه مع الإعلاميين والذي خصص للحديث عن الدعم بحضور د.عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الإعلام د.محسن بلال. حيث تطرق إلى الحديث عن رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية لاسيما المشتقات النفطية منها، مثل: المازوت، البنزين، الغاز المنزلي، بحجة تأمين موارد إضافية للدولة تحت تهديد إفلاس موازنة الدولة، وأيضاً رفع أسعار الكهرباء والمياه والذي سيبدأ تطبيقه في بداية أيلول وتم توزيعها على الشرائح (الأولى والثانية والثالثة والرابعة).

وفي إطار تحليله للوضع الراهن قال عطري: (حتى أكون صريحاً، لا ندعي أن لهذا القرار شعبية، فهناك قرارات صحيح أنها ليست شعبية، لكنها قرارات وطنية، وكان من السهل على الحكومة أن ترحل هذه القرارات إلى ما بعد، من قبلنا، رحلوا إلينا الكثير من المشاكل والهموم، فالرواتب والأجور لم تتعدل مدة عشر سنوات،فوقعنا بمشكلة ردم الفجوة بين الرواتب والأجور، وبدأنا بردم هذه الفجوة وبشكل تدريجي).

إن إقدام الحكومة على رفع الدعم عن المواد الأساسية يجعل البلاد والفعاليات الاقتصادية فيها في حالة عدم استقرار اقتصادي، ويؤثر على الأمن الاجتماعي وكذلك الأمن الوطني. وإن لمثل هذه القرارات دلالاتها السياسية العميقة. وهي هروب من استحقاقات المرحلة التي تتطلب التوجيه والتركيز على أموال الفساد والهدر والتهرب الضريبي وحل مشاكل مثل الفقر والبطالة والتلوث البيئي، ومشاكل السكن والنقل... الخ.

وإذا كان المسؤولون يتحججون بأن أسعار الوقود أقل منها في دول الجوار وأن هذا يخلق فرصاً لتهريبه إلى هذه الدول، لاسيما المازوت، وإذا كانوا يريدون التقرب من السعر العالمي لمشتقات النفط والمواد الأساسية، فإننا نقول: وهل الأجور في بلدنا عالمية حتى تكون الأسعار عالمية؟! ونقول إن رفع الدعم لابد من توفر العدالة في التوزيع بين الأجور والأرباح. 

الدولة الميتانية

قامت هذه الدولة في القرن السادس عشر ق.م في شمالي الجزيرة، واتخذت من مدينة «واشو كاني» عاصمة لها. وازداد شأنها بعد أن توسعت وأضحت إحدى الدول الأربعة العظمى في تلك الفترة «الدولة المصرية، الحثية، الآشورية، الميتانية». وقد فرض الفرعون تحوتمس الثالث الجزية على الدولة الميتانية عام 1580 ق.م بعد هزيمتها أمامه. وفي عام /1400/ق.م استطاع الملك الميتاني «شو شتار» إخضاع الآشوريين والتوسع شمالاً حتى بحيرة وان، وجنوباً حتى فلسطين، حيث بسط نفوذه على المملكة الإسرائيلية لمدة ثماني سنوات، وعقد تحالفاً مع فرعون مصر، وفي عهد ابنه «أرتا تاما» توطد التحالف بين المصريين والميتانيين؛ إذ تزوج تحوتمس الرابع من ابنة أرتا تاما. وخلف أرتا تاما ابنه «شوتا رنا» فظلت العلاقات جيدة في عهده مع المصريين. وبعد وفاته دب الخلاف بين ولديه على الحكم فأيد الحثيون أرتا تاما الثاني الذي أصبح ملكاً على بلاد الحوريين، بينما أيد المصريون أخاه «توشراتا» الذي ظل ملكاً على الميتانيين. وتزوج امنحوتب الثالث فرعون مصر من ابنته «تادوخيا» التي تزوجها من بعده ابنه امنحوتب الرابع، وعرفت في التاريخ باسم «نفرتيتي» التي حكمت مصر بعد تفرغ زوجها لثورته الدينية.

وشهدت الدولة الميتانية في هذه الفترة استقراراً وتوسعاً وازدهاراً اقتصادياً وعمرانياً، وعدت بمثابة دولة عظمى «إمبراطورية».

وبعد وفاة توشراتا استولى أخوه «أرتا تاما الثاني» على مملكته ووحد المملكتين: الحورية والميتانية، ثم تولى الحكم بعده ابن أخيه «ماتيوزا» وبعد وفاته دب الضعف في الدولة الميتانية، لإهمال الجانب العسكري، والتنافس على الحكم، وأطماع الدول المجاورة بها، ولاسيما الإمبراطورية الآشورية التي تمكنت في القرن الثامن ق.م  من القضاء عليها نهائياً على يد الملك الآشوري «آشور ناصربال».

الحوريون:
هم فرع من الميتانيين، امتدت مملكتهم من جبال زاغروس حتى نهر الخابور عاصمتهم «أوركيش»، وهي تقع في قرية موزان التابعة لمدينة عامودا، وقد سيطروا مدة من الزمن على مدينة أوغاريت على الساحل السوري، وكذلك احتلوا مدينة قطنا حالياً الواقعة شرق حمص. ووصلوا إلى القدس. توحدت الدولة الحورية والميتانية على يد أرتا تاما الثاني قم قضى عليها الآشوريون.

هيئة تحرير نشرة يكيتي الكردي تتضامن مع الصحفيين الكرديين عدنان حسن بور عضو مجلس تحرير جريدة آسو الأسبوعية، وعبد الواحد هيوا بوتيمار عضو مجلس إدارة منظمة الخضر لحماية البيئة، اللذين يواجهان حكم الإعدام شنقاً والذي أصدرته محكمة الثورة الإيرانية بحقهما في مدينة سنندج في كردستان إيران بتاريخ 17/7/2007. 

وقد تعرضا للتعذيب الوحشي الجسدي والنفسي بحسب الكثير من التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية.

إننا نهيب بكل المنظمات والمؤسسات الدولية والتي تعز عليها حقوق الإنسان التدخل لمنع تنفيذ مثل هذا الحكم، والضغط على النظام الإيراني لاحترام حقوق الإنسان.

النضال من أجل:


رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.


الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.


الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد


.حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب











